
    الوسيط في المذهب

  فان الملك وان لم ينقل ها هنا ألا أن المقابلة بالعقد حاصلة فلا ينقلب صحيحا بالحذف في

مدة الخيار ولا في مجلس العقد خلافا لأبي حنيفة رحمه االله .

 وكذلك الجهالة المفسدة إذا رفعت في المجلس لم ينتفع .

   أما الشرط الصحيح إذا الحق بالعقد في المجلس كالخيار والأجل أو زيادة الثمن والمثمن

ففيه وجهان أحدهما المنع كما بعد اللزوم والثاني انه يصح لان المجلس كأنه حريم العقد

وأوله وهذا يفسده قولنا أن حذف الجهالة في المجلس لا يغني فيعلل هذا التفريع على قولنا

الملك غير منتقل
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